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أفرزت عبثية نظام الأسد، في إدارة مكونات المجتمع المحلي السوري وتوازناتها في بيئة من الاضطهاد
والاستبداد وغياب المساءلة والمحاسبة، نتائج كارثية ستظلّ ماثلة أمام تحرر المجتمع السوري فترات
ــك الهياكــل الاجتماعيــة، وإفقــار المكونــات المحليــة ع مجتمعــي وتفك متعاقبــة، تمثّلــت بإحــداث تصــد
بخبرات العمل السياسي والمجتمعي والتنظيمي والمدني الفعّال، وضرب العمل السياسي كليا داخل
المجتمع السوري، الأمر الذي كان سببًا من أسباب فقدان الثقة بين مكونات المجتمع السوري وقوى
يـــة، عـــبرّت عنـــه حالـــة غيـــاب ثقـــة الحاضنـــة الشعبيـــة الثـــورة والمعارضـــة خلال ســـنين الثـــورة السور

بالمؤسسات المعارضة.

وعــزّز ذلــك ضعــف الخــبرة المؤســساتية لــدى المؤســسات المعارضــة، وغيــاب الشفافيــة والكفــاءة وســوء
إدارة الملفـات المختلفـة، الأمنيـة والخدميـة والإنسانيـة والاقتصاديـة، والـتي كـان لهـا دور كـبير في توسـيع
ية الهوّة بين تلك المؤسسات وحاضنتها الشعبية، حيث لولا وقوف هذه الحاضنة خلف القوى الثور
ية بلوغ لما استطاعت هذه القوى الصمود أمام ضربات النظام وحلفائه، ولما استطاعت الثورة السور

هذه المرحلة من كفاحها.

ومـع تراكـم الهزائـم السياسـية والعسـكرية الـتي مُنيـت بهـا قـوى الثـورة والمعارضـة، ومـا أصـاب الكتـل
كـثر مـن عقـد علـى عمـر الثـورة الشعبيـة مـن انتكاسـة حياتيـة ومعيشيـة وتشريـد وتهجـير ولجـوء بعـد أ
يــة المعارضــة، يــة؛ زادت الهــوّة بين تلــك المكونــات المجتمعيــة (الحاضنــة الشعبيــة) والقــوى السور السور
وتراجعَــت أهميــة الاتكّــاء علــى قاعــدة مجتمعيــة صلبة لاســتمرار الثــورة وتحقيــق أهــدافها، في أعين
القوى المعارضة التي ركزّت على تحصيل الشرعية الخارجية بدلاً من حلحلة مشاكلها الداخلية وتعزيز

ية برمّتها. وحدة صفّها الداخلي، وهو ما انعكس سلبًا على مسار القضية السور

ير، الذي نختتم به ملف “فوضى الشمال السوري”، نضيء على أسباب تراجع العلاقة في هذا التقر
بين قوى الثورة والمعارضة وحاضنتها الشعبية، عبر التركيز على ملف الحوكمة كأحد العوامل المؤثرة
سـلبًا علـى ديناميـة العلاقـة، وسَـوق بعـض الوسائـل والأدوات والحلـول والـرؤى الـتي مـن شأنهـا ردم

الفجوة، وإعادة ترميم الثقة بين المؤسسات والمجتمع.
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دور العامــــل الحــــوكمي في رفــــع مســــتوى
السخط الشعبي

تتنــوع الأســباب الموضوعيــة والذاتيــة الــتي تســاهم بــدرجات متفاوتــة بتعميــق الهــوّة بين المؤســسات
المعارضــة مــن جهة والحاضنــة الشعبيــة مــن جهــة أخــرى، وتتعــدد تلــك الأســباب لتشمــل جــوانب

مختلفة، اقتصادية وعسكرية ودولية واجتماعية وسياسية.

يــر، الــتركيز علــى الجــانب المتعلــق بتــأثير العامــل الحــوكمي للمؤســسات ولكــن مــا يهمنــا في هــذا التقر
المعارضــة وأدائهــا علــى رضــا المكون المجتمعــي وثقتــه بهــذه المؤســسات، ولعلّنــا نجمــل هــذه الأســباب

كالآتي: 

ـــة في آليـــة عمـــل المؤســـسات، – غيـــاب مبـــدأ الشفافيـــة الماليـــة والمكاشفـــة والمحاســـبة والرقاب
ق المعلومـات الموثوقـة بين تلـك المؤسـسات إلى الفئـات وبالتالي عـدم وجـود آليـة واضحـة لتسـهيل تـدف
المجتمعية التي من خلالها تستطيع هذه الفئات معرفة كيف تمّت الاستجابة للقرارات التي تتّخذها
الجهـة المعنيـة ودرجـة تنفيذهـا وتطبيقهـا، ومـن خلالهـا تكـون هنـاك فرصـة لفهـم الحاضنـة الشعبيـة

الصعوبات المختلفة التي تواجه المؤسسات المعارضة وإمكاناتها ومواردها.

– الضعف الهيكلي وغياب العمل المؤسساتي الكُفء، وانتشار الفساد بين أروقة تلك المؤسسات،
لا ســـيما ضمـــن الأجســـام العســـكرية التي أنهكـــت النـــاس بالإتـــاوات والتحكـــم بأســـعار الاحتياجـــات
ـــات ـــى أرزاق ومـــوارد المكون ـــل عل ـــة والتطف ـــة والمحسوبي ـــازات الفصائلي الأساســـية، فضلاً عـــن الامتي

المحلية بدلاً من خدمتهم.

– ضعف المشاركة الشعبية داخل المؤسسات المعارضة، وغياب التمثيل العادل لمختلف المكونات
الاجتماعية والسياسية والعسكرية في تلك المناطق، وتغليب المحاصصة السياسية في العضوية ضمن
تلــك المؤســسات علــى الاحــتراف والكفــاءة، وهــو مــا عــبرّ عــن حالــة فشــل إداري تســبّب في تشتيــت
الطاقــات وانتشــار الفــوضى، وأفقــدَ هــذه المؤســسات شعبيتهــا وثقــة النــاس بهــا، والــتي عزّزهــا الأداء

السّ للقوى السياسية والعسكرية.

يــة جامعــة لمختلــف القــوى يــة مركز – غيــاب الــدور الفعّــال لمؤســسة الجيــش الــوطني كقــوة إدار
ية، قادرة على إنهاء حالة التنافس والاقتتال الداخلي بين مختلف القوى الفصائلية على العسكر
حفـظ الأمـن والنظـام، حيـث إن الحفـاظ علـى الأمـن والاسـتقرار يعـدّ من أهـم العوامـل المساعـدة في
كسـب الحاضنـة الشعبيـة وضمان تأييـدها للقـوى العسـكرية ومـن خلفهـا مؤسـسات المعارضـة ككـل؛
ولكــن وطــأة الفــوضى الأمنيــة، وبيئــة عــدم الاســتقرار نتيجــة التــوترات الأمنيــة، والاحتكاكــات المســلحة
المســتمرة بين الفصائــل العســكرية، والتنــافس علــى المــوارد وتوســيع دائــرة النفــوذ، وتعــدد المرجعيــات
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وغيـاب التنسـيق فيمـا بينهـا، وتقـديم الـولاءات الفصائليـة علـى الصالـح العـام، كـل ذلـك عـزّز الصـورة
السلبية للقوى العسكرية وزاد من الشرخ بينهما.

– هيمنة الفصائل وتسلطها على الجانب المدني والخدمي، ما أدّى إلى تشكل فهم مغلوط لدى
الحاضنة الشعبية لدور القوى العسكرية، ورفع التطلعات في الوقت الذي تعاني فيه هذه القوى من

شح في الموارد.

ـــون ـــز الحـــوار الســـوري، في حـــديثه مـــع “ن ـــاحث في مرك وفي هـــذا الســـياق أشارَ د. أحمـــد قـــربي، الب
بوست” إلى أن “الفصائل العسكرية حمّلت نفسها أعباء خدمية تفوق نطاق قدراتها، وتخرجها عن
أصـل مهامهـا، بـدلاً مـن الـتركيز علـى عملهـا العسـكري فحسـب، وقـد أدّى هـذا التـوجه إلى إشكـالات
كثر قدرة على يا ومدنيا، وألقى بآثار سلبية على الخدمات التي كانت الجهات المدنية أ مزدوجة عسكر

النجاح فيها فيما لو أتاحت لها الفصائل ذلك”.

كـّــد علـــى “ضرورة تخفيـــف الاحتكـــاك بالحاضنـــة الشعبيـــة، وجعـــل قضيـــة ضبـــط الأمـــن منوطـــة وأ
بالشرطــة والمحــاكم، وحــتى إذا أرادت الفصائــل تقــديم الخــدمات فيجــب أن يكــون ذلــك عــبر المجتمــع

المدني والمؤسسات المدنية، وليس بصفتها حاكمة عسكرية للمنطقة”.

– تحييــد المؤســسة القضائيــة وتغيبــب دورهــا الفاعــل في عمليــة حوكمــة الشمــال الســوري،
وهيمنة الفصائل العسكرية وتدخلها في قرارات وتوجهات المؤسسة القضائية، والذي أدّى بدوره إلى
الحـدّ من مساحـة الاسـتقلالية لـدى السـلطة القضائيـة، وتخبـط المرجعيـات القانونيـة والتنظيميـة، مـا
انعكسَ مباشرة على عجز المؤسسات المعارضة عن تحقيق منجزات عملية ميدانية استراتيجية، وعدم
 عن تقديم رؤية اقتصادية حاكمة لعمل القطاع

ٍ
قدرتها على تأمين الموارد والمساعدات، في ظلّ عجز

الاقتصـادي وإدارة جنبـات الاقتصـاد، تفـرض مـن خلالهـا سـياسات اقتصاديـة رشيـدة وتطبّقهـا علـى
أرض الواقـــع وتضـــع الخطـــط الاستراتيجيـــة الأمثـــل لإدارة المـــوارد الاقتصاديـــة واســـتغلالها اســـتغلالاً

سليمًا. 

ويعتبر الباحث أحمد قربي أن “الملف الاقتصادي يُعدّ من أهم الملفات بالنسبة إلى الحاضنة الشعبية،
خصوصًــا في البيئــات غــير المســتقرة، والــتي تكــون النزاعــات فيهــا قــد أرهقــت المــواطنين، مــا يــدفعهم
للبحث عن “روافع اقتصادية” لتجاوز هذا الواقع، وهو ما يحتّم بدوره على قوى الثورة والمعارضة
يــادة العمــل علــى مشــاريع تلامــس حاجــات النــاس اليوميــة الملحّــة، كتحسين الوضــع الاقتصــادي وز

مستويات الحوكمة”.

– التبعية والارتهان لقوى دولية مختلفة، وتحديدًا تركيا، بحكم العلاقة التي تربطها مع مؤسسات
المعارضـــة السياســـية والعســـكرية، وخضـــوع تلـــك المؤســـسات لتقـــديرات الإدارة التركيـــة الـــتي يتّســـم
تعاطيها مع مختلف قضايا الحكم المحلي (القانوني والخدمي والعسكري والسياسي) بعدم الوضوح
والفاعليــة، وهــو مــا شكّــل حالــةً مــن عــدم الاســتقرار والتشتــت والتــوتر وتعقيــد العمليــة الحكوميــة،
يا لولاية يا لمرجعيات متعددة، حيث تتبع كل منطقة من مناطق الشمال إدار وإخضاع المنطقة إدار

تركية مختلفة عن الأخرى.



وتعتبر نقطة علاقة مؤسسات الثورة والمعارضة مع الفواعل الدولية إحدى أهم القضايا التي تتناولها
الحاضنة بالنقد والاتهام، إذ تُتهم هذه المؤسسات بتبعيتها لأجندات خارجية، وعدم امتلاكها استقلالاً

سياسيا، وتمرير هذه المؤسسات مصالح قوى خارجية على حساب مصالح الحاضنة.

ويعتقد الكاتب والمعارض السوري د. ياسر العيتي أن “رؤساء المجالس المحلية يتلقّون التعليمات من
الـــولاة الأتـــراك، وأن القطاعـــات الخدميـــة تتلقّـــى التعليمـــات مـــن المنسّـــقين الأتـــراك المعنيين بهـــذه
القطاعات (صحة – تعليم – قضاء – أوقاف)، وبالتالي لا يمكن الحديث عن حكومة مؤقتة ولا عن

جيش وطني نظرًا إلى عدم وجود قرار وسلطة فعلية لها على الأرض”.

– غيــاب دور منظمــات المجتمــع المــدني، ومحدوديــة نشاطهــا وعملهــا في إدارة الشــأن المــدني، حيــث
ــا في بنــاء ثقــة الحاضنــة الشعبيــة بمؤســسات المعارضــة، مــن تلعــب منظمــات المجتمــع المــدني دورًا مهم
جهة فاعلية هذه المنظمات في تمكين الفرد والاستفادة من قدراته في إدارة المناطق المحررة خدميا، بما

يساهم في إذابة الجليد بين المجتمع المحلي والمؤسسات القائمة. 
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ــة بمؤســسات عوامــل إعــادة ثقــة الحاضن
قوى الثورة

يـــدًا مـــن يـــة ظروف اســـتثنائية تعقّد مســـارات الحـــلّ الســـوري، وتفـــرض مز تعصـــف بالقضيـــة السور
يــة معارضــة قائمــة وحــواضن مجتمعيــة يــة مــن مؤســسات ثور التحــديات علــى حوامــل الثــورة السور
شعبية مكلومة، ما يجعل من الصعوبة بمكان بناء ما تهدّم من أواصر كانت قائمة بين قوى الثورة
والمعارضة ومؤسساتها القائمة، وبين حواضنها الشعبية، والتي لا بد منها حاليا كعامل أساسي لبناء
هــذه المؤســسات شرعيــة داخليــة تنطلــق منهــا لإعــادة هندســة علاقاتهــا الخارجيــة بشكــل متــوازن،
كـــة مـــع الفواعـــل الدوليـــة والتنســـيق معهـــا، لا علـــى التبعيـــة والخضـــوع مبنيّ علـــى التعـــاون والشرا

والتذلل.

ورغـم ذلك ترتسـمُ بعـض الأدوات والوسائـل الـتي قـد تساعـد جدّيـة المؤسـسات القائمـة في تطبيقهـا
يــة بجناحَيهــا بتجســير الهــوّة مــع حواضنهــا المجتمعيــة، وهــو مــا قــد ينعكــسُ علــى مســار الثــورة السور

العسكري والسياسي.

ية لمؤسسات كيد على ارتباط أي عملية إصلاح في مسار الحوكمة والمنظومة الإدار بداية، لا بد من التأ
ية، بمدى فاعلية وجدّية الجانب التركي في إنجاح هذا المسار، لما للوزن التركي من حضور المعارضة السور
يا تركيا مشترَكًا لإعادة بناء مهم وحاسم في مناطق الشمال السوري، وهو ما يستوجب تحركًا سور
المؤسـسات المدنيـة والعسـكرية وإخضاعهـا لسـلطة قضائيـة وقانونيـة مدنيـة مسـتقلة مدعومة شعبيـا

وتمتلك نظام مساءلة ومراقبة.

ية يديرها السوريون بشكل كما تبرز الحاجة الفعلية لتفعيل القرار السوري عبر دعم إدارة مركزية سور
كامل، وإعادة تعريف العلاقة مع الحلفاء والقوى الدولية، وتحويلها إلى دائرة التنسيق والتواصل في
كافــة المجــالات العســكرية والاقتصاديــة والأمنيــة والمدنيــة، والانطلاق حصرًا في التعــاطي مــع الفواعــل
ــة ــة الداخلي ــا الحاضن ــة الخالصــة، والالتزام بقضاي ي ــة “الحليفــة” مــن قاعــدة المصــلحة السور الدولي
والإطـار الـوطني، وعـدم الارتبـاط بمشـاريع خارجيـة، وتحـريّ الشفافيـة مـع الحاضنـة بشكـل عـام وفي
هذا الملف تحديدًا، نظرًا إلى أخذه حيزًّا كبيرًا في قائمة الاتهامات التي تطال هذه المؤسسات، وبسبب

حجم تأثيره المباشر على علاقة المؤسسات مع الحاضنة الشعبية.

ويــأتي الملــف الأمــني والإصلاح المؤســساتي للقــوى العســكرية والأمنيــة مــن أولى الملفــات الــتي قــد يــؤدّي
إصلاحهــا إلى اســتعادة جــزء مــن ثقــة الحاضنــة الشعبيــة، بعــد انتزاع الملــف الأمــني مــن يــد الفصائــل

د يعمل لصالح المنطقة كاملة. العسكرية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية عبر إنشاء جهاز أمني موح

وفي هـذا السـياق يؤكدّ قـربي علـى “ضرورة تـركيز الفصائـل علـى مهامهـا العسـكرية، وعـدم التـدخل في
الشـأن المـدني، كي لا تُعـاد تجربـة المـاضي الـتي ثبـت فشلهـا بغـضّ النظـر عـن سـياقاتها، فـالمطلوب مـن
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الفصائــل أن تركــز علــى مهمتهــا الأساســية الــتي تبــدأ مــن حــدود المنــاطق المحــررة وليــس داخــل المــدن
والقـــرى، وتخفيـــف الاحتكـــاك بالحاضنـــة الشعبيـــة، وجعـــل قضيـــة ضبـــط الأمـــن منوطـــة بالشرطـــة
والمحــاكم، وحــتى إذا أرادت الفصائــل تقــديم الخــدمات فيجــب أن يكــون ذلــك عــبر المجتمــع المــدني

والمؤسسات المدنية، وليس بصفتها حاكمة عسكرية للمنطقة”.

ــدني لتقــديم الخــدمات والمســتلزمات إضافــة إلى ذلــك، إن فســح المجــال أمــام منظمــات المجتمــع الم
الحياتية والمعيشية والصحية المتعلقة مباشرة بالحاضنة الشعبية، وسحب يد الفصائل العسكرية عن
إدارة المجــال الخــدمي، يساهمــان في خفــض مســتوى الاحتكــاك بين الفصائــل العســكرية والمجتمــع
المحلي، ما قد يقلل من حجم المشاكل التي تنشأ عادة نتيجة هيمنة الفصائل على الملف الخدمي

والإداري، ويساعد على تحسين الواقع الاقتصادي. 

ختامًـا، تبـدو فرصـة رفـع مسـتوى الثقـة بين المؤسـسات والمجتمـع المحلـي وكسـب الحاضنـة الشعبيـة
مجـددًا ممكنـة -رغـم صـعوبتها- في حـال إبـداء قـوى الثـورة والمعارضـة جدّيـة تتبعهـا خطـوات عمليـة،
تصبّ في صميم الارتقاء بمبادئ الحوكمة الرشيدة بكافة تجلياتها التي أشرنا إليها سابقًا، عبر إعادة
ر لها بيئة أمنية وخدمية بناء وهيكلة مؤسسات احترافية قادرة على تمثيل مطالب الحاضنة، وتوف

واقتصادية مناسبة، بعد استعادة استقلالية قرارها الوطني.

وأيضًــا عليهــا ترتيــب علاقاتهــا الداخليــة والخارجيــة بنــاءً علــى مصالــح حواملهــا الشعبيــة وقضيتهــا
ومبادئها فقط لا غير، بحيث تستعيد هذه القوى جزءًا من شرعيتها الداخلية المفقودة، تنطلق منها

لإعادة نسج الشراكات والتحالفات مع الفواعل الإقليمية والدولية، وتعزّز بها شرعيتها الخارجية.
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